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تقرير القدس الإخباري الأسبوعي

18-24 تشرين ثاني/نوفمبر 2015
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الخبر الرئيسي:

إصابة جندي إسرائيلي  وأربعة مستوطنين بعمليات في القدس المحتلة
أبرز العناوين:
مستوطنون يقتحمون الأقصى .. والشرطة الإسرائيلية تتراجع عن قرار يحدد أعداد المقتحمين
الاحتلال يراقب أحياء القدس القديمة بـ400 كاميرا
سياسيون أوروبيون: الهجمات الإرهابية لها علاقة "بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي"
إستطلاع: شعبية نتنياهو تتهاوى و"جانتس" البديل المفضل لدى الإسرائيليين
إصابة جندي إسرائيلي  وأربعة مستوطنين بعمليات في القدس المحتلة
رائد صلاح: حظر الحركة الإسلامية جاء بعد تفاهمات كيري ونتنياهو
مواقف دولية تنتقد الاستيطان في القدس
قراءة: الحركة الإسلامية أمام تحدي الحظر
المقدساتشؤون :

1. "يهود أمناء للتوراة": يحظر على اليهود دخول المسجد الأقصى و"الصهيونية" استغلت "معاناتنا"
2. مستوطنون يقتحمون الأقصى .. والشرطة الإسرائيلية تتراجع عن قرار يحدد أعداد المقتحمين
شؤون المقدسيين:

3. الاحتلال يراقب أحياء القدس القديمة بـ400 كاميرا
4. الرويضي: فريق من المحامين يتابع قضية استعادة جثامين شهداء القدس
5. مواجهات واقتحامات في أحياء القدس
6. التماس للعليا الإسرائيلية لتقديم لائحة اتّهام ضد جنديّ قتل مقدسيًا دون مبرر
7. الاحتلال يعتقل عددًا من المقدسيين
الاحتلالشؤون :

8. منظمة حقوقية "إسرائيلية": حظر الحركة الإسلامية "غير قانوني"
9. هرتصوغ يدعو إلى الانفصال عن الضفة
10. سياسيون أوروبيون: الهجمات الإرهابية لها علاقة "بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي"
11. "المشتركة": موازنة الدولة العبرية وضعت على أساس عنصري
12. إضراب عام في الـ 48 احتجاجًا على حظر الحركة الإسلامية
13. إستطلاع: شعبية نتنياهو تتهاوى و"جانتس" البديل المفضل لدى الإسرائيليين
14. إصابة جندي إسرائيلي وأربعة مستوطنين بعمليات في القدس المحتلة
15. نتنياهو: لا قيود على قمع الهبة الفلسطينية
16. مشروع قانون إسرائيلي لإغلاق مساجد بدعوى التحريض
التفاعل مع القدس:
17. رائد صلاح: حظر الحركة الإسلامية جاء بعد تفاهمات كيري ونتنياهو
18. عباس يؤكد الحفاظ على الطابع السلمي للهبة الشعبية
19. حماس تدعو لجمعة غضب بالضفة نصرة للأقصى
20. مواقف دولية تنتقد الإستيطان في القدس
21. كيري يدين "موجة الهجمات الفلسطينية" ضد الإسرائيليين!
مقالات وحورات:
22. 4 دوافع وراء حظر الإحتلال للحركة الإسلامية
23. قراءة: الحركة الإسلامية أمام تحدي الحظر
24. غليان داخل الحكومة الإسرائيلية: خلافات شخصية وأزمة ائتلافية
***
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شؤون المقدسات:

"يهود أمناء للتوراة": يحظر على اليهود دخول المسجد الأقصى و"الصهيونية" استغلت "معاناتنا"

أطلقت منظمة "يهود أمناء للتوارة" نداء من أجل "السلام"، دانت خلاله جرائم الاحتلال و"الحركة الصهيونية" بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى المبارك. وقالت المنظمة: "بصفتنا حماة التراث اليهودي غير القابل للتغيير، فاننا نأتمر لأحد أهم مبادىء الدين اليهودي، وهو أن نكون أوفياء للممالك التي نحيا في ظلها، وأن نعيش بسلام مع جيراننا في جميع أماكن شتاتنا".

وحملت المنظمة، "الحركة الصهيونية" المسؤولية الكاملة عن ما يحدث في المنطقة، باعتبارها وحدها من يتحمل مسؤولية تحويل الدين اليهودي إلى حركة سياسية قومية تتناقض مع التوراة الحقيقية.  وأوضحت في بيان لها حمل شعار "يهود من أجل السلام" أنه ومنذ خراب "المعبد" يحظر عليهم لأسباب دينية أن تطأ أقدامهم أرض "المسجد الأقصى" حظرًا تامًا وفق ما أجمع عليه جميع اليهود، داعيةً إلى "السلام" مع الفلسطينيين.

وكان نحو مئة من الحاخامات والمحاكم اليهودية، جددوا فتواهم التي تنص على تحريم دخول اليهود الى ما يسمونه "جبل المعبد". وفي وقت سابق نشرت صحيفة "العائلة" للمتدينين اليهود رسالة باللغة العربية لمن ينفذون العمليات ضد الإسرائيليين، تطالبهم بعدم قتل المتدينين لعدم وجود مصلحة لهم في المسجد الأقصى ولا يقومون بزيارته.
صحيفة القدس المقدسية، 24/11/2015

مستوطنون يقتحمون الأقصى .. والشرطة الإسرائيلية تتراجع عن قرار يحدد أعداد المقتحمين:
اقتحم نحو 37 مستوطنًا صباح الأربعاء (18/11)، المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته، وسط حماية أمنية مشددة من قبل الوحدات الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقام أحد المستوطنين اليهود بتأدية "صلاة تلمودية" بالقرب من "باب الرحمة"، قبل أن يقوم حرّاس الأقصى بإجبار شرطة الاحتلال على إخراجه من المكان. فيما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على أبواب المسجد الأقصى، واحتجزت البطاقات الشخصية لعدد من المصلين خلال دخولهم للمسجد.

يشار إلى أن منظمة استيطانية تسمى بـ "عائدون إلى الجبل" تعهدت بتخصيص مبلغ مالي يقدّر بـ2000 شيقل، ما يعادل الـ (515 دولارًا أمريكيًا)، لكل مستوطن يهودي يتم اعتقاله على خلفية الصلاة داخل باحات المسجد الأقصى.
واقتحم 23 مستوطنًا، صباح الخميس (19/11)، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، من جهة "باب المغاربة"، وسط حماية أمنية من قبل شرطة الاحتلال، بالتزامن مع منع نساء فلسطينيات من دخول المسجد للصلاة فيه.
وفي السياق، اقتحم 35 مستوطنًا، صباح الأحد (22/11) باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة شرطية معززة ومشددة، وتصدت مجموعات من المرابطين للمستوطنين، بالهتافات وصيحات التكبير. هذا واعتقل جنود الاحتلال المتواجدين على بوابات المسجد الأقصى. وقد تعمد جنود وشرطة الاحتلال حجز بطاقات بعض الشبان خلال دخولهم للمسجد الأقصى وشددت من إجراءات التفتيش. وذكر مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني أن متطرفًا يهوديًا حاول أداء شعائر تلمودية بالقرب من المصلى المرواني، وتم إخراجه من ساحات الأقصى على الفور.

ورصد مصلون في المسجد الأقصى المبارك، يوم الإثنين (23/11)، مستوطنة يهودية تؤدي طقوسًا تلمودية، قرب باب الرحمة 'المغلق' في المنطقة المعروفة باسم 'الحُرش' بين باب الأسباط والمُصلى المرواني. كما جددت عصابات المستوطنين اقتحامها للمسجد الأقصى من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، فيما تولت عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع في شرطة الاحتلال حراسة وحماية المستوطنين خلال جولاتهم الإستفزازية في الأقصى. وواصلت شرطة الاحتلال فرض اجراءاتها المشددة بحق الشبان والنساء والطالبات، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خلال الدخول الى المسجد المبارك. وفي السياق ذاته، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد المقدسية رائدة سعيد من مدينة القدس، عن‫ ‏المسجد الأقصى، لمدة 15 يومًا.
في خطوة خطيرة، قررت شرطة الاحتلال في القدس السماح لعدد محدود من المستوطنين الدخول للأقصى، بطريقة تؤمن حمايتهم وتقلل غضب الفلسطينيين، بحيث تُعتبر هذه الخطوة مقدمة لزيادة الأعداد بشكل قانوني ومريح بالنسبة لهم، ومحاولة إسرائيلية جديدة لشرعنة تقسيم المسجد. وذكرت القناة السابعة العبرية، نقلاً عن الشرطة الإسرائيلية، أنه ابتداءً من يوم الإثنين، "ستسمح قيادة الشرطة لليهود بالدخول بشكل مقسّم ومنتظم على فترتين للمسجد الأقصى، حيث سيدخل (45) يهوديًا صباحًا و(15) مساءً". وأضافت القناة؛ أن شرطة القدس أعدّت قوائم للتسجيل للذين ينوون اقتحام الأقصى في وقت مبكر، وذلك للحد من أعداد الداخلين من اليهود، فيما سيكون الدخول غير محدد لغير اليهود، وقد أعطت الشرطة حق الأولوية لمن سجّل مسبقًا. ووفقا للتقرير؛ فإن "منظمات جبل المعبد" أصيبوا بخيبة أمل وبصدمة كبيرة من هذا القرار الذي اعتبروه مجحفًا بحق اليهود، وأن "الوضع القائم" قد تم تعديله وتغييره على حساب اليهود.
وفي السياق، ذكرت المواقع العبرية،  يوم الثلاثاء (24/11)، أن الاحتلال تراجع عن تطبيق الخطة التي أعلن عنها مسبقًا والمتعلقة يتحديد عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى. وبينت المصادر إلى أن الوزير جلعاد أردان نفى تقييد حركة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.

صحيفة القدس المقدسية + وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"+المركز الفلسطيني للإعلام، 24/11/2015

[image: image5.jpg]


شؤون المقدسيين:

الاحتلال يراقب أحياء القدس القديمة بـ400 كاميرا:
كشف تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن وحدة "مباط 2000"، وهي وحدة مراقبة تكنولوجية تابعة لشرطة الاحتلال في القدس المحتلة، تراقب أحياء القدس القديمة بـ400 كاميرا مثبتّة في مناطق مختلفة، على مدار الساعة. وزعم التقرير أن الوحدة "مباط 2000" تمكنت من كشف العديد من العمليات "طعن ودهس" كان سينفذها فلسطينيون في المدينة.
ويزعم التقرير أن هذه الشبكة من الكاميرات لا تغطي ساحات المسجد الأقصى، وأنه لا علاقة للاتفاق الأردني الإسرائيلي بتركيب كاميرات في المسجد الأقصى بهذه الوحدة الشرطية.
المركز الفلسطيني للإعلام، 18/11/2015

الرويضي: فريق من المحامين يتابع قضية استعادة جثامين شهداء القدس
قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، أحمد الرويضي، أن فريقًا من  المحامين، يتابع مع أهالي شهداء القدس، قضية استعادة جثامين أبنائهم المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح الرويضي، أن هذا الفريق كان توجه إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، وطلب بشكل واضح تحديد أسباب منع تسليم جثامين الشهداء لذويهم. وأشار إلى أن المحامين الذين يتابعون الملف توصلوا إلى أن هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بخصوص تسليم جثامين شهداء القدس، فهناك بعض الأصوات ترفض التسليم وتستخدم هذه الورقة كوسيلة ضغطـ تُضاف إلى ما تشهده القدس من إجراءات مشددة. وأضاف: "لم يتم إعطاء أي جواب قانوني أو أي شروط لتسليم الجثامين كما كان في السابق، وحتى اللحظة هناك رفض تام لتسليم الجثامين".

وأكد الرويضي إجراء اتصالات مع جهات دولية وعربية متعددة، وبحث معهم الجوانب الإنسانية لهذه المسألة، والمساومة التي يقوم بها الاحتلال تجاه العائلات، فضلاً عن عقوبات أخرى كالحواجز وملاحقة التجار والتهديد بإلغاء الإقامة وهدم المنازل. قال: 'سمعنا ردوداً ايجابية من بعض هذه الدول، التي أكدت أنها ستتدخل في هذا الموضوع وتحديداً من الولايات المتحدة الأميركية والأردن'. وأعرب الرويضي عن خشيته، من قيام الاحتلال بسرقة أعضاء الشهداء كما حصل في الماضي.
وشدد على أهمية الحراك الشعبي في دعم ذوي الشهداء ووقفاتهم وفعالياتهم لكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، وأشاد بموقف العائلات في القدس، التي أعلنت بشكل واضح أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال استخدام هذه الورقة كوسيلة للضغط عليهم.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، 22/11/2015

مواجهات واقتحامات في أحياء القدس:
شهدت بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة صباح الأربعاء (18/11)، مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشابين عُدي وغسان أبو جمل، اللذين ينحدران من البلدة. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي باتجاه الشبان، بالإضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت.
وأصيب الفتى محمد ماهر جاموس (17 عاما)، يوم الخميس (19/11)، بجروح خطيرة، بالقرب من معسكر للجيش في بلدة أبو ديس شرق القدس، ، وتم نقله للعلاج في مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة.
وقمعت قوات الاحتلال يوم الجمعة (20/11) عشرات المشاركين في مسيرة ببلدة "جبل المكبر" احتجاجًا على سياسة هدم وإغلاق منازل الشهداء المقدسيين واحتجاز جثامينهم.
وشهدت بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، مساء الجمعة (20/11) مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت بشكل مكثف. كما حاول مستوطنون مسلحون الاعتداء على شبان مقدسيين في البلدة القديمة من القدس، وعلى إثر ذلك، اعتدت قوات من جيش الاحتلال على شبان من منطقة "عقبة الخالدية" في البلدة القديمة، واعتقلوا اثنين منهم.
اقتحمت قوات الاحتلال يوم الأحد (22/11) بلدة أبو ديس، حيث صاحب عملية الاقتحام مواجهات عنيفة جدًا في شوارع البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال عشرات القنابل الصوتية الحارقة والغاز والرصاص المطاطي، في حين رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة. كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من المحال التجارية والورش الصناعية في بلدة سلوان وحررت لهم مخالفات وغرامات مالية وأمهلتهم أسبوعًا لغلق متاجرهم ومحالهم إذا لم يقوموا بمراجعة بلدية الاحتلال وسلطات الضرائب الإسرائيلية واستصدار تراخيص للمحال ولليافطات المعلقة على محالهم التجارية.
ويقول مقدسيون إنه نتيجة لهذه الهجمة اليومية على المحال التجارية تغلق المحال التجارية والحوانيت في سلوان أبوابها خوفًا من هذه الإجراءات التعسفية، ما يربك الحركة التجارية ويشلها ويحرم المواطنين من التسوق وممارسة حياتهم بشكل طبيعي ويحارب التجار في مصدر رزقهم في خطوة عقابية للمواطنين وكسر معنوياتهم وإثقال كاهلهم اقتصاديًّا.
وأطلق مقاوم النار مساء الإثنين (23/11) تجاه الحاجز العسكري في قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة. وقال شهود عيان، إن تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال وصلت إلى الحاجز، وشرعت في عمليات تمشيط واسعة في محيطه وسط إطلاق قنابل مضيئة بكثافة في المكان. من جهة أخرى، أطلق مقاومون النار تجاه مستوطنة "هارأدار" المقامة على أراضي قرية قطنّة شمال غرب مدينة القدس المحتلة، دون وقوع إصابات في المكان.
وفي السياق ذاته، عزّزت قوات الاحتلال تواجدها بالقرب من حاجز "الزيتونة" المقام على أراضي المواطنين ما بين حي الطور وبلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، بعد إلقاء الشبّان "كوعًا متفجرًا"، كما ألقوا عددًا من الزجاجات الحارقة، ما استدعى استنفارًا في صفوف قوات الاحتلال، دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات في المكان.
من جهة أخرى، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء (24/11)، المختص في شؤون القدس، جمال عمرو، وزوجته زينة عمرو، المعلمة في المسجد الأقصى، من السفر إلى الأردن لمدة شهر، وتم استدعائهما من قبل مخابرات الاحتلال للتحقيق معهما. كما سلمت سلطات الاحتلال عصر الثلاثاء القياديين من الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 48، الشيخ كمال الخطيب، والدكتور سليمان إغبارية، أمرين عسكريين، تمنعهما من دخول مدينة القدس المحتلة 6 أشهر.
المركز الفلسطيني للإعلام +صحيفة القدس المقدسية، 24/11/2015

التماس للعليا الإسرائيلية لتقديم لائحة اتّهام ضد جنديّ قتل مقدسيًا دون مبرر:
قدمت عائلة المواطن المقدسي جلال المصري، الذي قتله جنود الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز "النبي يونس" في منطقة الخليل في كانون الثاني/يناير2011، دون أن يشكّل تهديدًا عليهم، إلتماسًا، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، لتقديم لائحة اتّهام ضد الجندي الذي أطلق النار على المصري.

واعتمدت المحامية "إميلي شيفر عومر مان" من الطاقم القضائي لمنظمة "يش دين"، في التماسها للمحكمة، على إفادات تمّ الإدلاء بها في شرطة التحقيقات العسكرية، وحسبها تم توجيه الرصاص عمدًا باتّجاه رأس المواطن المصري دون أي مبرّر قانوني، وخلافًا لتعليمات إطلاق النار. ولفتت المنظمة إلى أن نائب قائد "لواء عتصيون" حينذاك قال في إفادته أمام شرطة التحقيقات العسكرية، إن 'الجنود ما كان يجب أن يطلقوا النار على المركبة، إنهم لم يحصلوا على تصريح بذلك كما هو مطلوب، فقط في حالة خطر الموت يمكن إطلاق النار دون تصريح، وهم لم يقولوا إنّهم كانوا في وضع هدد حياتهم بالخطر'. كما أوضح أن مركبة المصري لم تكن المركبة التي بسببها أُعلنت حالة الإستنفار ونشرت الحواجز في المنطقة في تلك الليلة. 

وقالت المنظمة: إنه رغم هذه الإفادات قرّرت النيابة العسكرية عدم تقديم لائحة اتّهام ضد الجندي الذي أطلق النار. وجاء في الإلتماس أن الجنود لم يكونوا معرّضين لخطر الموت، وذلك حسبما تشير إفاداتهم ذاتها، لذا فإن إطلاق النار جاء مخالفًا بشكل تام لتعليمات إطلاق النار، ويجب تقديم الجندي للمحاكمة.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، 23/11/2015

الاحتلال يعتقل عددًا من المقدسيين:
اعتقلت قوات الاحتلال، يوم الأربعاء 18/11 محمد العمري من قرية حزما وعلاء حمدان، ومحمد سلامة من قرية عناتا، والأخيران كانا برفقة الشهيد محمد صالح الذي ارتقى باشتباك مسلح قرب "ترمسعيا" شمال رام الله مساء الثلاثاء. كما اقتحم جيش الاحتلال منزل الأسير المحرر محمد موسى عودة 28 عامًا في حي البستان في بلدة سلوان في القدس. كما اعتقلت قوات ‫‏الاحتلال‬ بعد ظهر الأربعاء الطفل ‏المقدسي‬ نور جميل عبد الرحمن غيث 12 عامًا أثناء مغادرته مقاعد الدراسة في حي الثوري.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس (19/11)، الشابين نادر عدوين وعدي عدوين من ضاحية السلام قرب قرية عناتا شمال شرق القدس المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أيوب ادكيدك بعد اقتحام حي ‫‏وادي الجوز قرب سور البلدة القديمة، في حين اعتقلت الشاب محمود عبيد بعد دهم منزله في قرية ‫‏العيسوية وسط القدس المحتلة.
من جهة أخرى، ارتفع معدل الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال في محافظة القدس منذ اندلاع الهبة الشعبية في بداية شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، ووصل إلى 669 حالة اعتقال شملت ما يقارب 28 حالة اعقتال إداري و220 طفلاً قاصرًا، في حين بلغ مجموع حالات اعتقال النساء 30"، وذلك بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وأعلنت قوات الاحتلال أنها اعتقلت مقدسيًا من شعفاط يبلغ من العمر نحو 60 عامًا، بدعوى تصنيعه عبوات ناسفة محلية الصنع وبيعها لنشطاء لاستخدامها في عمليات ضد الاحتلال. وحسب بيان للناطقة باسم شرطة الاحتلال فقد تم اعتقال المقدسي أثناء مغادرته بلدة العيزرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد (22/11) 5 شبان خلال اقتحامها لبلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة. وشملت الاعتقالات كلا من: الشقيقين طارق وعلي العموري، ومحمد بسام السناوي، وعطية الحلبية، ويوسف عريقات. 

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الإثنين (23/11)، حملة اعتقالات جديدة بعد دهم العديد من منازل المواطنين في القدس المحتلة. وعُرف من بين المعتقلين: عبادة دنديس، ولؤي دنديس، من حي رأس العمود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك بعد الإعتداء عليه وعلى والده وشقيقه بالضرب المبرح، وإتلاف محتويات المنزل.
واعتقلت قوات الاحتلال يوم الثلاثاء (24/11) شابًا في القدس بدعوى حيازته سكينًا.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفلسطيني للإعلام+ وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، 24/11/2015
شؤون الاحتلال:

منظمة حقوقية "إسرائيلية": حظر الحركة الإسلامية "غير قانوني"
عدّت جمعية "حقوق المواطن" الإسرائيلية، قرار الحكومة الإسرائيلية، حظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح "غير قانوني". وقالت الجمعية إن "هذا الإعلان هو خطوة متطرّفة جدًا تمت بموجب أنظمة الدفاع المتشددة والعدوانية، ولم تستند على مسار قضائي عادل، بل على قرار إداري لم يتخلل مُحاكمة أو حتّى جلسة استماع لممثلي الحركة". وأضافت "كما لم يستند الإعلان على أيّة شبهات بتنفيذ الحركة أو تخطيطها لتنفيذ أعمال قد تندرج في إطار الإرهاب".  

وتابعت: "هذه الحيثيّات المقلقة لقرار الإعلان، ترجّح كفّة كونه قرارًا غير قانونيّ، قد تكون له تبعات خطيرة وطويلة الأمد على الحق في التنظّم، والحق في حريّة التعبير والإحتجاج، وعلى الأقليّة الفلسطينيّة في الدولة العبرية". 

وأشارت الجمعية إلى أن "الحركة الإسلاميّة- الشقّ الشمالي- هي حركة سياسية فاعلة منذ سنوات طويلة، لها قاعدة شعبيّة واسعة في المجتمع الفلسطيني، وهي مركّب أساسي من مركبّات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في الدولة العبرية". 

المركز الفلسطيني للإعلام، 18/11/2015

هرتصوغ يدعو إلى الإنفصال عن الضفة:
دعا زعيم كتلة "المعسكر الصهيوني" يتسحق هرتصوغ إلى الإنفصال عن الضفة الغربية، وذلك لضمان مستقبل ما أطلق عليها "الدولة اليهودية". وأضاف هرتصوغ الذي كان يتحدث في مؤتمر الدبلوماسيين الذي تُشرف عليه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أنه "لا يمكن أن يعيش أحدنا داخل الآخر ومن يريد أن يرى كيف سيكون عليه وضع الدولة ثنائية القومية، عليه النظر لما حدث في القدس مؤخرًا".

وكرر هرتصوغ في حديثه مطالبته بضرورة عقد مؤتمر إقليمي يضم أيضًا الأطراف المعتدلة في الشرق الأوسط، من بينها مصر والأردن، وقال:"بعد فشل نتنياهو وأبو مازن علينا عدم الإعتماد على المفاوضات التي تتم بصورة ثنائية، بل على مفاوضات تدار بشكل إقليمي". وطالب هرتصوغ في حديثه أيضًا إخراج المنظمة اليمينية المتطرفة "لاهافا" عن القانون، وذلك استكمالاً لقرار الحكومة بحظر نشاط الجناح الشمالي للحركة الاسلامية في الدولة العبرية.
صحيفة القدس المقدسية، 18/11/2015

سياسيون أوروبيون: الهجمات الإرهابية لها علاقة "بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي"
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" يوم الأربعاء (18/11)، أن تصريح وزيرة خارجية السويد بالربط بين الأعمال الإرهابية التي وقعت في فرنسا والإحباط في أوساط الشباب الفلسطيني لم يكن تصريحًا منفردًا، بعد أن سُمعت أصوات مشابهة في كل من هولندا وآيسلندا.

ففي هولندا قال رئيس الحزب "الإشتراكي"، يان يارنسون، "إن العمليات الإرهابية التي وقعت في فرنسا تمت بسبب الإحباط من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي". وربط يارنسون الذي يجلس حزبه على مقاعد المعارضة، ومعروف بعداءه للدولة العبرية، بين الهجمات الإجرامية التي وقعت في العاصمة الفرنسية والقضية الفلسطينية. من جانبه ربط وزير الخارجية الآيسلندي الأسبق، يان بلدفين، بين الهجمات في باريس والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وفي ردّه على هذه التصريحات قال السفير الإسرائيلي في هولندا: "إذا كانت هذه الأقوال صحيحة فإن الأمر خطير جدًا ومكروه وسنحتج عليها بشدة". أما السفير الإسرائيلي في النرويج وآيسلندا فقال: "ندين بشده مثل هذه التصريحات، فأعداد المدنيين الذين قتلوا في الصراع مع الفلسطينيين أقل بكثير مما قتلته الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة خاصة في افغانستان والعراق والبلقان". 
صحيفة القدس المقدسية، 18/11/2015
"المشتركة": موازنة الدولة العبرية وضعت على أساس عنصري
انتقدت القائمة العربية المشتركة في "الكنيست"، يوم الخميس (19/11)، الموازنة العامة للدولة العبرية التي أقرها "الكنيست"، معتبرةً أن الموازنة العامة تكشف سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، وخاصة الميزانيات المرصودة للجيش والمستوطنات، حيث حصلت وزارة الأمن على ميزانية بقيمة 60 مليار شيقل، مؤكدة، أن الحكومة تكرّس أموالاً طائلة من أجل الاستثمار بالجيش والحروب والحصار، بدل الاستثمار في المواطنين والرفاه والتعليم والتشغيل والصحة ومحاربة الفقر.

وأشارت إلى أن الميزانية تتجاهل احتياجات المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف وممنهج، حيث رفضت الحكومة طلب السلطات المحلية العربية برصد 1.4 مليار شيقل من قيمة ميزانية عامة وصلت 385 مليار شيقل لعام 2015، وتجاوزت 415 مليار شيقل للعام 2016. وأضافت القائمة، "استثنت الحكومة اليمينية المواطنين العرب من توزيع الموازنة بشكل عادل، حيث إن حصتهم لم تتعدى 4% من مجمل الموازنة العامة رغم أن نسبتهم من مجموع السكان الإجمالي هو 20%".

صحيفة القدس المقدسية، 19/11/2015

إضراب عام في الـ 48 احتجاجًا على حظر الحركة الإسلامية:
عمّ الإضراب العام يوم الخميس (19/11) كافة مناطق الأراضي المحتلة عام  48 احتجاجًا على حظر الحركة الإسلامية؛ حيث توقف النشاط في كافة قرى ومدن الـ 48، وبدت خالية من المركبات والمواطنين.
وشارك في تظاهرة نظمت في أم الفحم المئات إضافة لعدد من النواب العرب في الـ"كنيست"، بينهم النائبان يوسف جبارين، وجمال زحالقة، إلى جانب أمين عام حركة "أبناء البلد" رجا إغبارية، ورئيس "الحركة الإسلامية" الشيخ رائد صلاح، وممثلين عن مختلف التيارات والأحزاب السياسية والشعبية.
وأكد رئيس اللجنة الشعبية بأم الفحم، مريد فريد، وقوف أهالي مدينة أم الفحم، إلى جانب الحركة الإسلامية، وتصديها لمساعي سلطات الاحتلال لضرب الحركة وإخراجها عن القانون، وأن هذه التظاهرة ليست إلا بداية. وشدد النائب زحالقة، على تلاحم الجماهير العربية بالتصدي لمحاولة السلطة لضرب الحركة، مشيرًا إلى أن محاولات القمع فشلت وستفشل. وأكد على أهمية التضامن مع الحركة الإسلامية؛ لأن هذه المعركة معركة الجميع، وليست معركة الحركة وحدها.
وفي سياق متصل، أطلقت "لجنة الحريات والشهداء والأسرى والجرحى" المنبثقة عن "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل" حملة بعنوان "مناهضة حظر الحركة الإسلامية". وأقرّت اللجنة، عدة نشاطات كمرحلة أولى في هذه الحملة، من بينها نصب خيمة اعتصام باسم "خيمة مناهضة حظر الحركة الإسلامية" في أم الفحم، وإقامة صلاة جمعة قطرية، ومسيرة تضامنية في المدينة. ودعت اللجنة، إلى المشاركة الواسعة في المسيرات التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة غدًا من كل المساجد في النقب والمثلث والجليل والمدن الساحلية: عكا وحيفا ويافا واللد والرملة.
من جهة أخرى، كشف جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، ظهر الخميس، عن اعتقال 11 شخصًا من الأراضي المحتلة عام 48، بينهم 9 فتية، بتهمة تشكيل خلية لرشق الحجارة على المركبات الاسرائيلية، وجميعهم من بلدة "بير السكة" في المثلث.
المركز الفلسطيني للإعلام، 19/11/2015
إستطلاع: شعبية نتنياهو تتهاوى و"جانتس" البديل المفضل لدى الإسرائيليين
أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة العبرية الثانية ونشرت نتائجه مساء السبت (21/11)، أن 44% من الإسرائيليين يفضلون رئيس الأركان السابق بيني جانتس كرئيس للوزراء بدلاً من بنيامين نتنياهو الذي منحه الإستطلاع 32%. وحسب القناة، فإن الاستطلاع شمل عينة كبيرة من مختلف الأعمار والأحزاب والتوجهات السياسية والدينية وغيرها.
وحصل وزير المالية السابق زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد على 32% من الأصوات مقابل 46% لصالح نتنياهو، فيما حصل رئيس جهاز "الشاباك" السابق يوفال ديسكين على 30% مقابل 39% لنتنياهو الذي حصل على 41% مقابل 29% لرئيس الأركان الأسبق غابي اشكنازي.
وأظهر الإستطلاع تراجعًا كبيراً في شعبية زعيم المعارضة الإسرائيلية ممثل "المعسكر الصهيوني" يتسحق هيرتسوغ والذي حصل على نسبة 28% مقابل 51% لنتنياهو.
صحيفة القدس المقدسية، 21/11/2015

إصابة جندي إسرائيلي  وأربعة مستوطنين بعمليات في القدس المحتلة: 
أصيب جندي إسرائيلي مساء الجمعة (20/11) بجراح طفيفة في قدمه في عملية دهس قرب بلدة أبو ديس إلى الشرق من القدس المحتلة. وذكرت القناة العبرية الثانية أن المنفذ تمكن من الانسحاب، فيما تعرضت سيارته لإطلاق نار من جنود الاحتلال.
من جهة أخرى، استشهدت فتاة فلسطينية، وأصيبت فتاة أخرى بجراح خطيرة يوم الإثنين (23/11)، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليهما بشكل مباشر في مدينة القدس المحتلة بعد تنفيذهما عملية طعن أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين. ونشرت وسائل الإعلام العبرية أن إسرائيليين أصيبا بجروح في هجوم طعن في القدس المحتلة، إصابة أحدهما طفيفة بعد إصابته في الرأس، وإصابة أخرى باليد وتم نقلهما إلى مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس المحتلة، فيما أصيبت حالتان بالصدمة.

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام العبري، فإن الفتاتين تبلغان من العمر بين 15 و16 عامًا، حيث أعلن عن استشهاد إحداهما، وإصابة الأخرى بجراح خطيرة.

المركز الفلسطيني للإعلام، 23/11/2015

نتنياهو: لا قيود على قمع الهبة الفلسطينية
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين (23/11)، رفع القيود عن أنشطة الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية في مواجهة الهبة الشعبية بالضفة الغربية المحتلة. كما أعلن خلال جلسة لحزب "الليكود" أنه قرر إلغاء تصاريح العمل للأسر التي لها علاقة بمنفذي العمليات، ومنعِهم من العمل في الدولة العبرية. ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن نتنياهو قوله إننا نواجه حربًا عنيدة وسط تحريض كبير، لذا نحن أمام معركة طويلة تتطلب الصبر والتصميم على الإستمرار فيها حتى تحقيق النصر".
وفي السياق، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الثلاثاء (24/11)، بـ"رزمة إجراءات قمعية جديدة" قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرضها ضد الفلسطينيين، معتبرة أن الحلول الأمنية التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية "تنتهك" القواعد والمبادئ التي يستند إليها القانون الدولي. وأضافت أن تلك الإجراءات "تبين ارتهان الحكومة الإسرائيلية للقواعد الاستيطانية المتطرفة التي تشكل حاضنتها الشعبية في محاولة إضافية منها لتمرير حل نهائي تفرضه بقوة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وقيادته، وإفشال أي جهد دولي يرمي إلى إحياء المفاوضات وعملية السلام". واعتبرت الوزارة أن ما يضمن "السلام والأمن للطرفين هو الحل التفاوضي العادل للصراع الذي ينهي الاحتلال، ويكفل الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".

صحيفة القدس المقدسية، 24/11/2015

مشروع قانون إسرائيلي لإغلاق مساجد بدعوى التحريض:
تقدّم عضو "الكنيست" عن حزب "البيت اليهودي" يتسلئيل سموتريتش بمشروع قانون أمام "الكنيست" وبدعم 12 عضو "كنيست" "لإغلاق المساجد التي تقوم بعملية التحريض على الإرهاب". وزعم سموتريتش "إن ماكينة التحريض العربية التي يتغذى عليها الإرهاب يجب أن تتوقف". وجاء في مشروع القرار المقدّم: "يتوجب إصدار أمر إغلاق بحق المباني التي يتم فيها بث شعارات تنادي بالتحريض أو تدعو للانتفاضة الشعبية والتي تلهب المشاعر ضد الدولة العبرية".

صحيفة القدس المقدسية، 24/11/2015


التفاعل مع القدس:
رائد صلاح: حظر الحركة الإسلامية جاء بعد تفاهمات كيري ونتنياهو
أكد رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 48، الشيخ رائد صلاح، أن قرار الاحتلال حظر الحركة، جاء بعد تفاهمات وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، ورئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، حول المسجد الأقصى، متهماً مسؤولا عربيًّا لم يسمه بالتورط في الأمر.

وأضاف الشيخ صلاح، مساء الثلاثاء (17/11)، "أكشف سرًّا للجميع، وهو أنه بعد يوم من إعلان هذه التفاهمات كانت هناك مكالمة بين مسؤول عربي، اسمه لدينا (لم يكشف عنه)، مع مسؤول كبير في القنصلية الأميركية بالقدس (المحتلة)، وكان هناك حديث عن هده التفاهمات، حيث قال المسؤول الأميركي إن هذه التفاهمات ستساعد على إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، بل إن المسؤول العربي قال للقنصلية الأميركية: بإمكانكم كسر رجل الشيخ رائد صلاح في المسجد الأقصى".

وأضاف "لقد فوجئنا بأن المؤسسة الإسرائيلية أعلنت عن المؤسسات التابعة للحركة الإسلامية بأنها محظورة، علما بأنها مؤسسات أهلية مستقلة، تخدم قطاع التعليم والصحة والإغاثة والقضايا الاجتماعية والطلاب الجامعيين والقدس والأقصى، وهي مؤسسات ذات قرارات مستقلة، ومع ذلك تم الإعلان عن كونها محظورة". وأكد أنه "بهذا الإعلان تحرم المؤسسة الإسرائيلية نصف مليون من مجتمعنا الفلسطيني الذين كانوا يستفيدون من خدمات مختلفة من هذه المؤسسات". وأشار إلى أن الإعلان عن الحركة الإسلامية مؤسسة محظورة جاء "في ظل أجواء التوتر التي تسود العالم بعد هجمات باريس"، لافتًا إلى أن الحركة الإسلامية أصدرت موقفًا واضحًا بإدانة هذه الهجمات.

وقال: "يشرفني أن أواصل دوري كرئيس للحركة الإسلامية، سأبقى أتمسك بهذا الدور، وأدافع عن اسم الحركة الإسلامية، وعن ثوابت الحركة الإسلامية، وعن رسالة الحركة الإسلامية"، مضيفًا "سأبقى أنتصر لكل هذه الثوابت، ولهذه الرسالة ولهذا الاسم، وسأبقى أعمل على رفع هذا الظلم المرفوض الذي وقع على الحركة الإسلامية، وأمامي الساحة المحلية والدولية".
المركز الفلسطيني للإعلام، 18/11/2015

عباس يؤكد الحفاظ على الطابع السلمي للهبة الشعبية:
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء (18/11)، خلال ترؤس عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، اجتماعا للمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية وأمناء سر الأقاليم، ضرورة الحفاظ على طابع "المقاومة السلمية الشعبية للحراك الشعبي" الفلسطيني.

من جهة أخرى، ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيصل الأسبوع المقبل إلى المنطقة للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأشار الموقع إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الاميركي جون كيري منذ أكثر من عام، موضحًا أن زيارته الأخيرة قبل عدة أسابيع للأردن هدفت "تهدئة التوتر حول المسجد الأقصى".

صحيفة القدس المقدسية، 18/11/2015

حماس تدعو لجمعة غضب بالضفة نصرة للأقصى:
استنفرت حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الخروج في مسيرات الغضب الشعبي يوم الجمعة (20/11) نصرةً للمسجد الأقصى المبارك، ووفاءً للشهداء الأبرار الذين تواصل سلطات الإحتلال احتجاز جثامينهم. وأكدت حماس أن "أولئك الشهداء الأبطال ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً للقدس والأقصى، وأن على كافة أبناء شعبنا العمل الجديّ من أجل استرداد جثامينهم، ليواروا الثرى في أرضهم الطاهرة، وبين ثنايا ترابها العطر".

كما شددت الحركة على أن المسجد الأقصى المبارك، لا يزال يتعرض يوميًا لهجمات إسرائيلية منظمة، وأن المرابطات اللواتي انتصر أبناء الضفة لهم، لا زال الاحتلال يحرمهم من الدخول إلى الأقصى والصلاة فيه. ودعت حماس الشباب الفلسطيني المنتفض في كافة محافظات الضفة الغربية، إلى تطوير أدواته وإبداعه في مقاومة الاحتلال بشتى الطرق، والذي تجلى واضحًا خلال انتفاضة القدس المباركة، مثنيةً على مبادرته وإقدامه وشجاعته في مواجهة الاحتلال.
المركز الفلسطيني للإعلام، 19/11/2015

مواقف دولية تنتقد الاستيطان في القدس:
انتقدت ألمانيا بشدة يوم الخميس (19/11) خطط الدولة العبرية للمضي قدمًا في بناء مئات الوحدات الإستيطانية الجديدة في القدس المحتلة قائلة إن ذلك "سيقوض الجهود من أجل إيجاد حل سلمي للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية "في ضوء استمرار التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس والضفة الغربية يجب تفادي كل الخطوات التي قد تؤدي إلى التصعيد."
كما أعربت الحكومة اليابانية، يوم الجمعة (20/11)، عن بالغ أسفها لهذا القرار، مؤكدة أن الأنشطة الإستيطانية تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي وإحباطا للجهود الجارية من قبل المجتمع الدولي لاستئناف محادثات "السلام". وجددت اليابان دعوتها للدولة العبرية إلى تجميد الإستيطان بشكل كامل، وللكف عن أي عمل أحادي الجانب والامتناع عن تنفيذ مخطط البناء الاسيتطاني الذي تعتبر هذه الوحدات جزءًا منه.

وفي السياق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي، إن حكومته تعبر عن بالغ قلقها بشأن إعلان الدولة العبرية نيتها توسيع الاستيطان في مستوطنة "رامات شلومو" في شرقي القدس. وقال كيربي يوم الجمعة "إن سياستنا وموقفنا الثابت أن هذه الإجراءات في القدس الشرقية والضفة الغربية بالغة الوضوح؛ إننا نعتبر هذه الإجراءات غير شرعية وتأتي بنتائج عكسية على قضية السلام المرجوة بين الفلسطينيين والدولة العبرية". وأضاف "أن الرئيس (باراك أوباما) أوضح بأن الطرفين يجب أن يظهرا التزامًا حقيقيًا وأن يتخذا الإجراءات والسياسات الإيجابية التي تقود إلى حل الدولتين". وأضاف "أن هذه الإجراءات المثيرة للجدل مثل هذا الإعلان، تثبت عكس ذلك تماما وستكون نتائجه على الأرض بالغة الضرر، وستزيد من حدة التوتر بالفعل مع الفلسطينيين، وتزيد من عزلة الدولة العبرية دوليًا في هذا الوقت الحساس، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لاستعادة الثقة وتعزيز الهدوء والعودة إلى مسار السلام".
صحيفة القدس المقدسية، 21/11/2015

كيري يدين "موجة الهجمات الفلسطينية" ضد الإسرائيليين!
دان وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الثلاثاء (24/11)، ما أسماها "موجة الهجمات الفلسطينية" ضد إسرائيليين، وذلك أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس المحتلة خلال زيارة تهدف إلى "محاولة وقف العنف". وقال كيري للصحافيين قبل بدء إن "هذه الأعمال تستحق الإدانة واليوم أنا أعبر عن إدانتي التامة لأي عمل إرهابي يودي بحياة أبرياء".
وفي السياق، اعتبرت حركتا حماس والجبهة الشعبية، تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأنها "منحازة للاحتلال بالمطلق".

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري "إن زيارة كيري غير مرحب بها"، ودعا السلطة إلى رفض هذه الزيارة "لأنها تمثل إساءة لدماء الشهداء واستفزازًا لمشاعر شعبنا". ومن جانبها حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من التعاطي مع كيري خلال زيارته الهادفة للضغط على الجانب الفلسطيني لوقف الإنتفاضة والعودة مرة أخرى إلى دوامة "المفاوضات العبثية والضارة، والتعاطي مع القضايا الأمنية التي يسعى الاحتلال لتكريسها من أجل الخروج من المستنقع الذي أوقعته الانتفاضة به".
صحيفة القدس المقدسية، 24/11/2015

مقالات وحوارات:

4 دوافع وراء حظر الاحتلال للحركة الإسلامية:
لا زال السمّ البريطاني يسري في عروق القضية الفلسطينية فقاطرة القرارات التي بدأت من وعد "بلفور1917" وصولاً لـ"نكبة فلسطين 48" تترجمها "إسرائيل" اليوم بالاستفادة من قانون الطوارئ للانتداب البريطاني 1945 وهي تحظر نشاط "الحركة الإسلامية" في الداخل.
اختيار الاحتلال للزمان والمكان بحظر الحركة الإسلامية يتناغم مع المزاج العالمي المنزعج من أي حركة تحمل طابعاً إسلامياً، خاصةً بعد تفجيرات باريس وعملية إسقاط الطائرة الروسية.
واقتحمت قوات الاحتلال ليلة الثلاثاء، مكاتب الحركة الإسلامية الشمالية في مدينة أم الفحم و17 مؤسسة تابعة لها، وصادرت حواسيب وأجهزة إلكترونية، والعديد من الملفات بعد إعلان قرار حظر الحركة الإسلامية.

وكشف تلفزيون الاحتلال اليوم، عن الأسباب التي أدّت إلى تأجيل الإعلان عن حظر الشق الشمالي للحركة الإسلامية رغم مرور أسابيع على اتخاذ القرار، مبررة ذلك بوجود دوافع سياسية سبقت الإعلان والتنفيذ.

الدوافع
وبعد ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ، وقبل أن تعود دوريات شرطة الاحتلال أدراجها من مهمة مداهمة ومصادرة محتويات أكثر من 17 مؤسسة تابعة للحركة الإسلامية؛ تجدد فصل اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال.
ويلخص عدد من الخبراء لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، من بينهم المحامي خالد زبارقة عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية في الداخل المحتل، دوافع الاحتلال من وراء حظر نشاط الحركة الإسلامية في أربع نقاط؛ أولها، محاولة إبعادها عن القدس والأقصى وتمرير مخططاته التهويدية فيهما.
ويضيف: "الدافع الثاني هو تفاهمات كيري-نتنياهو قبل أسبوعين بخصوص ترتيبات جديدة للأقصى؛ لأن من يقف بوجه هذه الترتيبات هي الحركة الإسلامية، ووردتنا معلومات أن إخراج الحركة الإسلامية جزء من هذه التفاهمات حتى يصلوا للأقصى بحرية"
ويؤكد زبارقة أن اليوم الأول للقرار تزامن مع اقتحام جديد للأقصى، فيما تسعى حكومة "نتنتياهو" لشيطنة الحركة الإسلامية التي تحمل خطابا قويا في الداخل المحتل عنوانه "القدس والأقصى وقضية اللاجئين"، والتي تعبر مجتمعة عن ثوابت الفلسطينيين.
أما د. مهند مصطفى أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، فيرى أن القرار يتعلق بمحاولة "نتنياهو" إلقاء مسئولية إخفاقاته السياسية على الآخرين، وأقربهم لخطته النواب العرب في الكنيست والجمهور العربي، وقد وجد ضالته حالياً في حظر الحركة الإسلامية.
وفي رؤية محمود مواسي مسئول لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجمعية العربية في الداخل فإن القرار لم يكن مفاجئاً؛ لأن الحكومة اليمينية مع تلاحق أحداث "انتفاضة القدس" تريد أن تظهر أنها تسيطر على الداخل المحتل، وخاصةً القدس مدعيةً أنها تمنع اقتحام الأقصى.
قانونية القرار
ووقع على القرار وزير الأمن، "موشيه يعالون"، مستندا على قانون الطوارئ الانتدابي وبذريعة أن الحركة الإسلامية (الشمالية) تشكل خطرا أمنيا على "إسرائيل"، مستندة على قوانين الطوارئ الانتدابية.
ويعتبر المحامي زبارقة القرار بأنه "قرار سياسي تعسفي" وأنه يستفيد من عهد الانتداب البريطاني الذي سن قانون طوارئ سنة 1945.
ويرى مهند مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا أن قرار الحظر اعتمد على قانون الطوارئ للانتداب البريطاني سنة 1945، ولم يكن على أسس مدنية ديمقراطية.
ويتابع: "مرجع القرار يؤكد أن الأمر هو ملاحقة سياسية، وجزء منه ملاحقة دينية، نتنياهو يتوعد الحركة الإسلامية بإخراجها عن القانون منذ اندلاع انتفاضة القدس".
أما محمود مواسي مسئول لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجمعية العربية في الداخل، فيرى أن قرار "إسرائيل" الذي تصدره "يعلون" يتنافى مع القانون، لأنه لم يستند لأي مسوّغ قانوني حين ربط الحركة الإسلامية بحماس.
ويبيّن مواسي أن الديمقراطية "الإسرائيلية" كانت دوماً تتبع لاعتبارات الأمن، وأن الحكومة اليمينية تحظى بتأييد كبير يمكنها من تمرير قرارات عنصرية قد تتقاطع فيها في ملف الحركة الإسلامية حتى مع اليسار الإسرائيلي المعارض.
ويؤكد د. محمد النحال أستاذ القانون الدولي في الجامعة الإسلامية بغزة أن "الكنيست" يصدر قرارات تخدم بشكل متتالٍ قرارات صدرت عن المجلس الوزاري المصغر أو الحكومة "الإسرائيلية".
ويضيف: "من خلال تتبع استخدام "إسرائيل" للذرائع القانونية، عادةً إذا لم يجدوا تشريعا يتم النص عليه مباشرة من مجلس الوزراء للكنيست؛ يمرر سريعاً لأن هناك انسجام كامل بين الحكومة والكنيست".

واقع جديد
وسيقوم رؤساء المؤسسات المرتبطة بـ"الحركة الإسلامية" بعد ساعات من نفاذ قرار الحظر بتغيير اللوحات المثبتة على جدرانها، مطلقين أسماء جديدة، فيما ينشط محاموهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستئناف العمل بأسماء جديدة لهويتهم.

ويؤكد المحامي زبارقة أن محاولات إنهاء نشاط الحركة الإسلامية لن ينجح؛ لأنها على حد وصفه "حالة تعبر عن قناعات المجتمع والشارع، وليست تنظيما فقط" وأنها على مدى سنوات أصبحت جزءًا من الخطاب العربي الإسلامي حول القدس.
ويتابع: "مستحيل حظر روح تسري في وجدان الشعب، هذه محاولة لحرف الأنظار عن جرائم الاحتلال في الأقصى، وسيتبعه تفاعل ونشاط جديد وقوي للحركة".
أما محمود مواسي مسئول لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا فيستبعد أن يمنع القرار "الإسرائيلي" الحركة الإسلامية من ممارسة نشاطها لأن تركيبتها القانونية والمؤسساتية تعمل وفقط القانون الإسرائيلي.
ويضيف: "مثلاً مؤسسة حراء التي أعلموها أنها غير قانونية؛ تستطيع غداً استصدار قرار باسم آخر، الحركة الإسلامية ممكن أن تعمل عموماً باسم آخر، وتسجل مؤسساتها بأسماء أخرى".
ولن ينجح القرار "الإسرائيلي" بتجميد نشاط الحركة الإسلامية حسب توقع المحلل السياسي مصطفى، فالخطوة علاوة على أنها "غير قانونية وغير ديمقراطية" أيضاً غير عملية؛ لأن الحركة الإسلامية ليست حركة دينية فحسب؛ بل لها عمق سياسي-اجتماعي.
المركز الفلسطيني للإعلام، 18/11/2015

قراءة: الحركة الإسلامية أمام تحدي الحظر
إصدار: إدارة الأبحاث والمعلومات، مؤسسة القدس الدولية

يمكن قراءة قرار الحظر ضمن 4 سياقات أساسية: الأول هو دور الحركة الإسلامية في القدس والأقصى ومحاولة ضربه، والثاني هو محاولة تجفيف موارد الدعم السياسي والمعنوي والمادي للانتفاضة الفلسطينية خصوصاً في القدس التي شكلت أحد أهم مراكزها، والثالث هو محاولة الحركة للتأسيس لمجتمع فلسطيني مستقل في داخل الخط الأخضر وهو خيارٌ ترى فيه الدولة خطورةً وجودية والرابع هو الهاجس الديمغرافي الإسرائيلي. لطالما كان اعتبار الحركة الإسلامية شرعيةً من طرف الدولة الصهيونية قائماً على الخوف من ثمن دفعها نحو العمل السري، ورغم أن الخطورة الكامنة في عملها السري على الدولة الصهيونية لم تتغير، إلا أن الاعتبارات الأيديولوجية اليمينية المتصاعدة لصناع القرار الصهاينة هي التي تغيرت ودفعت نحو كسر هذا الردع، وهذا ما يجعل استعادته وإعادة تكريس توازنٍ جديدٍ له الوسيلة الوحيدة أمام الحركة الإسلامية لحماية نفسها. يتوقع لتجاوب الحركة أن يمضي بأحد اتجاهين يشملان 4 سناريوهات: اتجاه التكيف الجزئي ويشمل سيناريو الذهاب للقضاء للدفاع عن "شرعية" الحركة، أو إعلان اسم جديد تعمل الحركة تحته، واتجاه التكيف الجذري إما بالذهاب نحو بنية تنظيمية سرية ومؤسسات معلنة تحوز القبول من القانون الإسرائيلي وصناع القرار الإسرائيليين، أو بالذهاب للتنظيم السري وخيارات المواجهة المدنية أو العنيفة، ورغم أن الخيار الثالث قد يبدو الأكثر منطقية إلا أن المؤشرات ترجح ذهاب الحركة باتجاه الخيار الأول أو الثاني.

أولاً: قرار الحظر:

فجر الثلاثاء 17/11/2015 قررت سلطات الاحتلال اعتبار الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948- الجناح الشمالي حركة خارجةً عن القانون، وأخرجت معها عن القانون 17 مؤسسة من مؤسساتها، ودهمت قواتها مقرات الحركة والمؤسسات بشكلٍ متزامن خلال ساعات الصباح الباكر واستدعت قادتها للتحقيق، فيما قالت مصادر صحفية إسرائيلية إن هذا القرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية منذ نحو أسبوعين وأنها فوضت لرئيس الوزراء توقيت إعلانه، ولم يكن لنتنياهو أن يجد فرصة أفضل من تفجيرات باريس في 13/11/2015 ليعلن في ظلها حظر هذه الحركة، وليلبس إجراءاته هذه لبوس ما يسمى بـ "الحرب على الإرهاب".

لم يأتِ هذا القرار من نتنياهو دون تمهيد، إذ أنه استبق حملته الانتخابية بالتهديد العلني المباشر بحظر الحركة الإسلامية في 29/6/2014، ولم تهدأ ماكينة التحريض عليها منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الحالية، واعتبار الحركة الإسلامية سببًا أساسيًّا لاندلاع الانتفاضة بما تقوم به من "تحريض" و"ادعاءات كاذبة حول نية الحكومة الإسرائيلية تغيير الوضع القائم" في الأقصى بحسب الرؤية الصهيونية، وقد أوصى نتنياهو في 12/10/2015 بمواصلة الإجراءات لحظر الحركة، ولوّح في 18/10/2015 بإجراءات جديدة ضد الحركة الإسلامية. 

ردود الفعل الأولية للحركة حمّلت الاحتلال مسؤولية تبعات هذا القرار الظالم، كما ألمحت على لسان رئيسها الشيخ رائد صلاح إلى أطرافٍ عربية شجّعت حكومة الاحتلال على اتخاذ قرار حظرها، وصرحت بأن جهةً عربية اتصلت بالقنصل الأمريكي في القدس وشجّعت هذا القرار، وربطته بتفاهمات كيري مع الملك الأردني ونتنياهو في 25/10/2015.

ثانياً: قراءة في حيثيات القرار وتوقيته:

يمكن أن تقرأ لهذا القرار 4 سياقاتٍ رئيسة:

السياق الأول: دور الحركة الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى 

يُقرأ في تصريح رئاسة الوزراء المرافق للقرار الذي اتهم الحركة بـ "التحريض" وبـ"بإشاعة ادعاءات كاذبة عن نية إسرائيل تغيير الوضع القائم" في المسجد الأقصى. في واقع الأمر،شكلت حركة الرباط طوق الحماية الأول والأساسي من حول المسجد الأقصى المبارك في وجه المحاولات المتتالية لتقسيم المسجد زمانيًّا ومكانيًّا، وقد كانت صورة مَظلَمة المرابطات والاعتداء عليهن في دفاعهن السلمي الرمزي عن الأقصى المحرك الأبرز والأكثر فاعلية في انطلاقة الانتفاضة الحالية.

يشكل حظر الحركة الإسلامية محاولةً واضحة للاستفراد بالمسجد الأقصى المبارك، وكسر طوق الحماية الأبرز الذي يحيط به، وهذا يؤشر إلى استمرار أجندة التقسيم الزماني والمكاني في قلب اهتمامات الحكومة الصهيونية، وأن كل ما أعلنته من إجراءات بهذا الشأن لا تعدو كونها تكيّفًا تجميليًّا يحاول أن يرسم صورةً للتراجع فقط من خلال وقف اقتحامات أعضاء الحكومة والبرلمان الصهيوني، مع إبقاء اقتحامات المستوطنين و"جماعات المعبد" مستمرةً وتوفير حماية أمنية وعسكرية كبيرة لها، وضرب الرافد الأكبر للتواجد الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك.

السياق الثاني: الانتفاضة الفلسطينية ومحاولة تجفيف مواردها

شكلت القدس مركزًا أساسيًّا من مراكز الانتفاضة الحالية حتى يومنا هذا، وتشكل مشروعات الحركة الإسلامية رافدًا اقتصاديًّا أساسيًّا للقدس من حيث دعم مؤسساتها وتقديم الدعم والتثبيت للمواطنين المقدسيين مباشرةً عبر عددٍ من المشروعات، وحظر الحركة الإسلامية اليوم يشي بين سطوره بقراءةٍ إسرائيلية باحتمال استمرار هذه الانتفاضة لفترة طويلة الأمد، فاتخذت قراراتٍ بتجفيف منابع الدعم والاحتضان لأحد أهم مراكزها لدفع المجتمع المقدسي إلى استهلاك موارده الذاتية بشكلٍ أسرع وإيصاله إلى مرحلة الثمن الفادح في وقت مبكر يؤدي إلى تراجع حدة المواجهة الحالية.

في الوقت عينه، شكل حراك الحركة الإسلامية والقوى الفلسطينية الأخرى في الأراضي المحتلة عام 1948، وبالذات في مسيرة سخنين، رافدًا معنويًّا مهمًا للانتفاضة الحالية في الضفة الغربية، أرسل لها رسالة تضامنٍ وتعاضد من فلسطينيي الـ48، رغم احتفاظهم بخصوصية حالتهم وعدم انخراطهم في مشروع المواجهة الشاملة مع الاحتلال حتى الآن، وقصد القرار إحباط إمكانية تكرار وتفعيل مثل هذا الحشد البشري الكبير مرةً أخرى من خلال حظر الحركة الإسلامية ومحاولة عزلها.

السياق الثالث: محاولة التأسيس لـ "مجتمع فلسطيني" داخل الدولة الصهيونية:

على عكس معظم كل الحركات السياسية الفلسطينية في الداخل المحتل عام 1948 تبنت الحركة الإسلامية-الجناح الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح فكرة "المجتمع العصامي" الذي يحاول بناء مؤسساته الاجتماعية والاقتصادية الخاصة به، ويحاول أن يكون مجتمعًا قائمًا بذاته وليس مجرّد "وسطٍ عربي في إسرائيل"، وهو من هذا الباب يرفض التمثل في النظام السياسي الإسرائيلي ولا يعترف به كمرجعيةٍ سياسية نهائية لهذا المجتمع، في موقف يستبطن عدم شرعية تلك الدولة ويؤكد على خيار زوالها حتى وإن كان هذا المجتمع يقوم في ظلها، ويشكل هذا الموقف الخيار الأقرب إلى فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1967 وفلسطينيي الشتات، والانتفاضة الحالية المترافقة مع تضييق إسرائيلي متواصل على الفلسطينيين يهدد بانحياز قطاعٍ أكبر من فلسطينيي الداخل إلى هذا الخيار الذي تقدر الأوساط الإسرائيلية أنه يتجاوز في شعبيته 40% من الجمهور الفلسطيني داخل الخط الأخضر، بينما ترى تقديرات أخرى أنه يتجاوز الـ50% معتمدة على أرقام التصويت في انتخابات الكنيست.

الدولة الصهيونية باختصار تحاول رفع ثمن الالتحاق بهذا الخيار، وردع الناس عن الالتفاف حوله، لأنه خيارٌ يهدد وجودها إذا ما انحاز له فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948، وحرصت في مقابله على بناء صورة "العربي الجيد" أو "المسلم الجيد"، وهذا مقروء في إعلان مكتب نتنياهو لقرار الحظر حين شدد أن الدولة الصهيونية ليست "ضد الإسلام" فالمسلمون فيها "يتمتعون بحقوقهم" و"ينخرطون في الدولة" رغم أنه يتعمّد في الوقت نفسه التضييق على المنخرطين في الدولة وتدجينهم ضمن مساحة سياسية محدودةٍ جداً.

السياق الرابع: الهاجس الديمغرافي الإسرائيلي:

وهذا يرتبط بالسياق السابق، بل يشكل قراءةً لامتداده على الطرف الإسرائيلي، إذ أن الدافع الأساسي لتجريم خيار "المجتمع الفلسطيني" القائم بذاته هو الشعور المتنامي بالخطر من تضخم الكتلة البشرية لهذا المجتمع التي قفزت عن حاجز 1.4 مليون فلسطيني، وهي كتلة عددية قادرة على هزّ كيان الدولة الصهيونية وتهديدها وجوديًّا إذا ما تبنت خيار المواجهة ملتحمةً مع الكتل البشرية المحيطة في الضفة الغربية وغزة والبالغة 4.5 مليون فلسطيني. 

على المدى الأبعد، يشكل هذا الدافع الإسرائيلي محركًا للتضييق على مختلف أشكال التمثيل السياسي لفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، حتى أولئك "المنخرطين" في الدولة، لأن هذه الكتلة العددية ستزداد خطرًا على الدولة الصهيونية كلما كبرت نسبيًّا في مقابل الكتلة البشرية اليهودية، ولعل لهذا تداعيات أبعد على خيارات الدولة الصهيونية تجاه فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 تحتاج إلى إفرادها بمساحةٍ خاصةٍ بها من البحث والتحليل.

ثالثاً: طبيعة المعادلة الحاكمة للعلاقة بين الدولة الصهيونية والحركة الإسلامية قبل الحظر:

لم تكن الحركة الإسلامية قبل هذا القرار تعمل بموجب ترخيصٍ ممنوحٍ لها كحزبٍ سياسي، بل كانت حركة قائمة بحكم الأمر بوصفها هيئة دينية يتيح القانون الإسرائيلي أمامها أن تعمل تحت سقف القانون الإسرائيلية حتى من دون ترخيص. ويبدو أن "إسرائيل" عدم تجريم الحركة في السنوات الماضية لاعتباراتٍ موضوعية مصلحية، إذ أنها قرأت أن دخول هذه الحركة في طور التنظيم السري سيجعل قراءة تحركاتها أصعب، وسيجعل الخيارات أمامها مفتوحة بما فيها خيار الارتباط المباشر بحماس وتبني خيار العمل المسلح والمواجهة العنيفة مع الدولة من داخل أراضي الـ48، فآثرت الحفاظ عليها في دائرة الشرعية أملاً في جرّها نحو الخيارات السلمية والمؤسسات المعلنة والمشروعات المجتمعية سواء على مستوى فلسطيني الـ48 أو على مستوى التضامن مع القدس ومع فلسطينيي الـ67 عمومًا.

بلغةٍ أخرى، فقد كانت معادلة شرعية الحركة الإسلامية في نظر الدولة الصهيونية رغم خطابها الرافض لتلك الدولة وجوديًّا نابعًا من معادلة ردع، من خوفٍ ناتجٍ عن قراءة ما يمكن لهذه الحركة أن تسببه من ضررٍ للدولة لو دُفعت إلى خانة السرية. هذا الاعتبار الموضوعي لم يتغير كثيرًا على أي حال، وهذا ما عبرت عنه تقارير الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) حين عارضت إخراج الحركة عن القانون وفضلت إبقاءها قانونيةً تعمل تحت نظر السلطات والأجهزة الأمنية، لكن الذي تغير هو انحياز النخبة السياسية نحو اليمين الأيديولوجي بشكلٍ متصاعدٍ أدى لتشكل حكومات تغلّب قوالبَها الأيديولوجية على قراءة الأخطار الموضوعية، ومن هنا يمسي وجود حركة إسلامية أمرًا غير مستساغ في دولةٍ ترى نفسها يهودية، ووجود حركة تدافع عن الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى أمرًا غير متصوّر في دولة باتت تضع تهويده وتحويله إلى "جبل المعبد" في قلب أولوياتها السياسية. 

بقرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانون قررت الحكومة الصهيونية أن تكسر حالة الردعِ هذه، وأن تعتبر الخطر المحتمل من دفع الحركة الإسلامية إلى خانة السرية خطرًا غير ذي بالٍ ولا قيمة. انطلاقًا من ذلك، تمسي استعادة هذا الردع الوسيلة الأساسية أمام الحركة الإسلامية لحماية نفسها، فهي تملك موضوعيًّا كل مقومات محوها من الوجود من وجهة نظر الدولة الصهيونية، لكن ما يحميها من ذلك هو خوف الدولة من ثمن ذلك. ما لم تتمكن الحركة الإسلامية من إعادة الاعتبار لتلك المخاوف وذلك الردع بشكلٍ يؤدي إلى قيام اتزانٍ جديد حتى بعد الحظر، فلا شيء سيحميها من إجراءات وجودية أكثر قسوة قد تتخذ بحقها.

لا تشكل الحركة الإسلامية اللاعب الوحيد في معادلة الردع هذه، فموقف الحركات السياسية الأخرى داخل الخط الأخضر ومدى احتضانها أو ابتعادها عن الحركة بعد هذا القرار سيسهم في ذلك، وحجم الالتفاف الشعبي حولها أو النفور الشعبي منها ومن الثمن الذي تحمله خياراتها يلعب دورًا كذلك، كما أن تفاعل المقدسيين وفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة عمومًا يسهم في هذه المعادلة؛ إلا أن الحركة ذاتها والخيارات التي تتبناها تبقى العنصر الأرجح والأكثر حيوية بين تلك العناصر.

أما اتجاهات استعادة معادلة الردع فهي كامنة في أسباب الحظر أساسًا، ويمكن حصرها باتجاهين أساسيين:

أولاً: استعادة زخم العمل بفعالية أكبر والتفافٍ أعلى حول القدس والمسجد الأقصى وإعادة مشهدية المواجهة حول المسجد الأقصى إلى زخمها السابق من خلال حلولٍ فعالة وخياراتٍ جماهيريةٍ خلاقة تستفيد من مخزون التأييد الشعبي الواسع لها.

ثانيًّا: بالاتجاه الجزئي أو الكلي نحو خياراتٍ ترفع الثمن الإسرائيلي: بالاتجاه نحو التنظيم السري، أو المقاومة السلمية أو العصيان المدني أو حتى لإعلان خيار المواجهة العنيفة والمسلحة مع الدولة الصهيونية من قبل مجموعاتٍ شبابية قريبة من الحركة أو حتى من قبل الحركة ذاتها بحسب ما تؤول إليه خيارات الدولة الصهيونية في هذا الصراع الذي لا يتوقع أن يكون محدوداً أو قصير المدى.

رابعاً: سيناريوهات التكيف أمام الحركة الإسلامية:

انطلاقاً مما تقدم، يمكن حصر خيارات الحركة الحركة الإسلامية في اتجاهين و4 سيناريوهات:

الاتجاه الأول: التكيف الجزئي:

السيناريو الأول: محاولة الدفاع عن شرعية الحركة أمام المحاكم "الإسرائيلية" والطلب من الحكومة أن تفصح عن حيثيات قرارها، انطلاقًا من أن الحظر جاء بقرار إداري وليس بقرارٍ قضائي، مستفيدةً من ميل الأجهزة الأمنية إلى عدم إخراج الحركة عن القانون. 

السيناريو الثاني: الإعلان عن حركةٍ جديدة باسمٍ جديد مستفيدةً من أن القرار أخرج الحركة عن القانون وحظر أنشطتها اعتبارًا من تاريخه، لكنه لم يعتبرها إرهابية ولم يسائل قادتها أو أعضاءها بأثرٍ رجعي، ومستفيدةً في الوقت عينه من عدم ميل الأجهزة الأمنية لقرار إخراجها عن القانون، ومرتكزةً إلى تجربة سابقة مع حالاتها المؤسسية من الحظر واستئناف العمل تحت مسمياتٍ أخرى.

الاتجاه الثاني: التكيّف الجذري:

السيناريو الثالث: الذهاب إلى حالة التنظيم السري والمؤسسات العلنية: بالحفاظ على التنظيم في حالة السرية للتلويح بالجهوزية للذهاب إلى الخيارات الأصعب، مع ترخيص مؤسساتٍ مستقلة غير معلنة الصلة بها تقوم عليها شخصيات مقربة لمواصلة الأدوار السابقة.

السيناريو الرابع: الذهاب إلى حالة التنظيم السري وأدوات المواجهة المباشرة: بالعصيان المدني والمقاومة الشعبية والسعي إلى تقويض بنية الدولة الصهيونية، ملتحمةً مع خيار المقاومة والمواجهة لدى فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة.

قد يكون السيناريو الثالث أحد أكثر الخيارات منطقيةً، إلا أن ثقل الحركة الإسلامية كحركة اجتماعية كبيرة كانت لها مؤسسات متعددة واعتيادها لحالة العمل المعلن و"الشرعي" لعقودٍ من الزمن يرشح كفة الذهاب إلى أحد الخيارين الأول أو الثاني. أما الخيار الرابع فيبدو مستبعداً، لكن جولاتٍ أخرى من الملاحقة من قبل الدولة الصهيونية قد تقود إليه وتجعله وارداً لدى الحركة.

خامساً: توصيات:

1.
الحركة الإسلامية: إبقاء المواجهة مع دولة الاحتلال، وتوجيه رد مباشر إليها لاستعادة توازن الردع الذي كسر، من خلال إعادة الحيوية للمواجهة في المسجد الأقصى ومحيطه والالتحام الجماهيري مع القدس، ومن خلال تعريض الدولة الصهيونية لعيناتٍ من الثمن الذي كانت لأجله تخشى إخراج الحركة عن القانون.

2.
الحركات السياسية والجماهير داخل الخط الأخضر: التضامن الفعلي مع الحركة الإسلامية لمنع عزلها والاستفراد بها حمايةً للكل الوطني، ولأنفسهم، لأن هذا سيعزز خيارات الدولة في التضييق عليهم، ومن شأن التضامن الجماهيري الواسع والفعال مع الحركة أن يسهم في إعادة ردع الدولة الصهيونية للوصول إلى صيغة جديدة تحمي وجود الحركة الإسلامية.

3.
الفصائل وجماهير الضفة الغربية وغزة: التضامن الواسع مع الحركة بحراكٍ جماهيري واسع، واحتضان رموزها ومؤسساتها في القدس تحديداً، واحتضان حركة الرباط التي أسستها ومواصلة الرباط بشكلٍ يوصل رسالةً بأن إخراج الحركة الإسلامية عن القانون لن يتمكن من منع الرباط كخيارٍ شعبي.
موقع "مدينة القدس"، 20/11/2015
غليان داخل الحكومة الإسرائيلية: خلافات شخصية وأزمة ائتلافية

حلمي موسى   

برغم أنَّ الحكومة الإسرائيلية الحالية - وهي حكومة ضيّقة لا يتواجد فيها سوى اليمين يتبعه الغاوون - هي الأكثر تجانساً في تاريخ إسرائيل، إلَّا أنَّها تكاد تنفجر من داخلها لأسباب موضوعية وذاتية. ووصل الأمر بزعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، يوم أمس، للإعلان أنَّ طمأنة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، له وتعهّده بأنّه لن يقدم على أيّ خطوات من طرف واحد في الضفة الغربية، لم يأتِ إلَّا بعدما "وضعت له رصاصة بين عينيه". وطبيعي أن يقود مثل هذا التصريح إلى حملة واسعة من "الليكود" ضدّ بينت، فضلاً عن توبيخ نتنياهو له.

والواقع أنَّ الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يعيش أزمةً فعليّة منذ تشكيله، وذلك لاعتبارات عديدة، أقلّها أنَّه ائتلاف يتكون من 61 نائباً، أي النصف زائداً واحداً. وهذا يعني أنَّ الائتلاف لا يملك ترف الاختلاف على أيّ مسألة؛ وإذا اضطر لذلك، فإنَّه يخسر أمام معارضة جادّة مكونة من 59 عضو كنيست. ومع ذلك، وبرغم أنَّ الائتلاف يمينيّ بامتياز بين من يعرّفون أنفسهم على أنّهم وسط اليمين، إلَّا أنَّ هذا لم يخلق انسجاماً لا سياسياً ولا فكرياً والأهم شخصياً أيضاً. فالخلافات الشخصيّة كانت معروفة وعلنيّة، بين نتنياهو وزعيمي كل من "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، الذي سبق وخدم كأحد أفراد طاقم نتنياهو قبل أن تعلن زوجة نتنياهو، سارة، الحرب عليه، وموشي كحلون الذي يرأس حزب "كلنا" ترك "الليكود"، وكان نجماً صاعداً فيه، بسبب خلافاته مع نتنياهو.

واضطرّت الظروف نتنياهو للتحالف مع خصومه الشخصيين لتجنب الخضوع لابتزاز خصومه السياسيين. ومع ذلك، لم تكن الخلافات بين نتنياهو و "البيت اليهودي" مجرّد خلافات شخصية، بل كان لها أيضاً أبعاد زعامية وأيديولوجية وسياسية. فبينت يتطلع لتزعم اليمين الإسرائيلي، وهذا يبقيه في صدام دائم مع زعيم اليمين الحالي، أي نتنياهو. وهو أيضاً يحمل فكراً يمينياً متطرفاً لا يبقي هامشاً للتسوية مع الفلسطينيين، وينطلق من أنَّ لليهود فقط الحق في هذه الأرض. ونتنياهو، الذي قد لا يختلف مع بينت جوهرياً في هذه المسألة، يأخذ في الحسبان أنَّه من مدرسة جابوتينسكي الفكرية التي لا تتجاهل وجود الفلسطينيين ولو من الناحية الظاهرية. وهذا يقود إلى المستوى السياسي حيث يريد نتنياهو أن يبقي لنفسه هامشاً للمناورة السياسية في ظلّ وضع دولي ضاغط على إسرائيل، اضطره إلى أن يعلن التزامه بحلّ الدولتين وثرثر بكلام عن "خطوات من طرف واحد" في زيارته الأخيرة إلى واشنطن. وطبعاً حاول بينت الظهور بمظهر من أصابه مسّ عندما سمع نتنياهو يكرّر كلاماً كان قد أطلقه أرييل شارون، وقاد إلى خطة الفصل عن غزة.

وهكذا، وبعدما أعلن نتنياهو أنَّه لا يقصد شيئاً بالخطوات من طرف واحد في الضفة الغربية المحتلة، وقرّر توسيع الاستيطان في محيط القدس، وإخراج الجناح الشمالي في "الحركة الإسلامية" داخل الخط الأخضر عن القانون، قال بينت في حديث مغلق مع أعضاء حزبه: "لقد تراجع نتنياهو عن الخطوات من طرف واحد فقط بعدما أطلقت له رصاصة بين عينيه". ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نص كلام بينت هذا الذي وصلها طبعاً من خصوم له كانوا حاضرين في الاجتماع. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإنَّ وزير الزراعة من حزبه، أوري أرييل، توجّه لبينت منبهاً: "انتبه لما تقول". حينها حاول بينت تفسير كلامه - وهو ليس الأول ضدّ رئيس حكومة هو وزير فيها - فقال: "لا تفهموا كلامي خطأ. هذه استعارة، إذا سرّبتم هذا الكلام فلن تعقد لقاءات كهذه مستقبلاً".

وعندما سألته الإذاعة عن هذا الكلام، رفض بينت التعليق واكتفى بالقول: "أنا مسؤول عن أمن إسرائيل ولن أردّ على أحاديث شخصيّة". وأضاف أنّه طالما لا يزال موجوداً في الحكومة، "لن يكون هناك انسحاب من طرف واحد". وقال إنَّ الحلّ لما أسماه "موجة الإرهاب" الحالية ينبغي أن يكون "السور الواقي 2"، وبحسب رأيه، "ينبغي الدخول بقوات كبيرة جداً إلى الخليل، وإلى المدن حولنا، ولا مفر من فعل ذلك".

وكان بينت قد أعلن أثناء زيارة نتنياهو إلى واشنطن، أنَّ "أيّ تسليم للأرض من طرف واحد للعرب هو خطأ جسيم، دائماً. والحديث عن هذا في ذروة موجة إرهاب يبعث برسالة تناقض المطلوب. ينبغي معاقبة العدو على إرهابه وليس منحه جائزة لقتل اليهود. ولا ريب أننا بحاجة لخطوات من طرف واحد: فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في يهودا والسامرة".

وكان جانب من توتر العلاقة، مؤخراً، بين نتنياهو وبينت، يكمن في إدراك الأخير أنَّه بعد إقرار الميزانية ينوي نتنياهو تكثيف مساعيه لضمّ "المعسكر الصهيوني" إلى الحكومة، وهو ما سيقود فعلياً إلى انسحاب "البيت اليهودي" من الائتلاف. ولهذا، يحاول بينت رفع الصوت عالياً من الآن، وإشعار نتنياهو أنَّه جاهز لمناكفته. وهذا ما دفع نتنياهو، قبل يومين إلى محاولة طمأنة بينت و "البيت اليهودي" بإعلان أنَّه "ليست هناك نيّة لأيّ تغيير في الائتلاف الحالي"، وأنَّ أيّ توسيع للائتلاف، لن يكون على حساب أيّ من الشركاء الحاليين.

وكان واضحاً أنَّ كلام بينت لن يمرّ من دون ردّ من جانب نتنياهو و "الليكود". ووبّخ نتنياهو بينت علناً، قائلاً له: "إنَّ الأقوال المنسوبة إليك ليست مناسبة، وهي تناقض الواقع بشكل مطلق". وهزأت جهات في "الليكود" من بينت قائلة: "بينت هذا صاحب خيال واسع جداً ـ لكنّه لأسفنا يعاني من حالة متقدمة من التشويش بين الخيال والواقع. وما بدأ بتسجيل نقاط لصالحه على خطوات قادها رئيس الحكومة، تطوّر إلى نوع من انعدام الإدراك التام بمكان، ومكانة وزير التعليم في عملية صنع القرارات"

وقال مسؤول آخر في "الليكود" إنَّ "بينت، فهم وبحق، أنَّ نتنياهو لا ينوي إبعاد البيت اليهودي عن الائتلاف ولا يسمح لنفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان بالالتفاف عليه من جهة اليمين في المعارضة. لذلك يسمح بينت لنفسه بالتصرف بلامبالاة مطلقة وهو متأكد أنَّ كرسيه مضمون. نحن نسمع عن انتقادات غير مناسبة يوجهها لنتنياهو في دوائر مختلفة. ينبغي وضع حد لهذا. إن كنت داخل الحكومة، تصرف برسمية. لا تهن نتنياهو. المسألة على حافة الغليان".
صحيفة السفير، 24/11/2015
